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مواصفات قانون الإنتخاب العصري المطلوب

المحامي

أ. د. محمد الحموري
أدى قانون الصوت الواحد وتفتيت الدوائر الإنتخابية، الى إعادة العشائرية بأقوى صورها من ناحية، وخلخلة ثم فكفكة لحمة المجتمع المدني الذي بنته الدولة على مدى ثمانين سنة من ناحية أخرى، وإضعاف النمو الذي كان مأمولاً للأحزاب السياسية من ناحية ثالثة. ولقد كثر الحديث عن أهمية تشريع قانون انتخاب عصري، الى الحد الذي أصبح معه الحديث عن القانون المطلوب، فيه من العمومية ما يجعل الأمر وكأنه من الطلاسم التي لا يعلمها إلا الراسخون في علم الفتاوى الحكومية. وإذا ما أخذنا قانون الإنتخاب المؤقت الصادر عام 2001 نموذجا للقانون الذي يعبر عن المنطق السلطوي، فإننا نجد أن قانون الإنتخاب العصري ينبغي أن يوفر للأردنيين سبع مسائل، تجاوز عليها قانون عام 2001، بحيث إذا تمت معالجة هذه المسائل، يصبح قانون الإنتخاب قانوناً عصرياً. وهذه المسائل هي:

1. الأخذ بنظام الدوائر الانتخابية الواسعة، وعلى الأقل وفقاً لما كان عليه قانون الإنتخاب لعام 1986، الذي ألغته الحكومة وأحلت قانون (2001) المؤقت مكانه. 
(والسبب في توسيع الدائرة الإنتخابية، هو لتمكين الأحزاب السياسية من النمو، لأن هذه الأحزاب، وخاصة في مراحل البدايات من تشكيلها، لا تستطيع التقاط أصوات من الدائرة الضيقة لإنجاح مرشح من قبلها يمكّنها من طرح برامجها داخل قبة البرلمان، ليكون ذلك وسيلتها في اجتذاب الآخرين لهذه البرامج، من خلال واقع طروحاتها أو تصديها للحكومات.)
وهنا لا بد من الأخذ بعين الإعتبار، أن تقسيم الدوائر الإنتخابية بمقتضى نظام تصدره الحكومة، كما هو الحال في قانون الإنتخاب المؤقت الحالي، هو أمر يخالف الدستور.
2. وما دام أن نظام الصوت الواحد قد ثبت فشله، وفقاً لطروحات جميع الأحزاب والقوى السياسية، وذلك خلافاً لما قد يراه البعض، وأدى هذا الفشل الى إضعاف فرصة وصول الكفاءات الى مجلس النواب، ثم في المقابل لا تزال الحكومات ترفض العودة الى إعطاء الناخب حق اختيار مرشحين بعدد المقاعد المخصصة لدائرته، فلا أقل من أن يكون للناخب الحق في اختيار ثلاثة مرشحين من دائرته الإنتخابية، أحدهم لمن يريد أن يعطي صوته لمرشح العشيرة، والثاني لمرشح الحزب، والثالث للمرشح صاحب الكفاءة.

(ومثل هذا العدد يراعي الظروف الإجتماعية في الأردن، كما يراعي متطلبات الحياة السياسية التي تقتضي أن يصل الى مجلس النواب حزبيين وأصحاب كفاءات).

وفوق هذا، فإن إعطاء الناخب حق اختيار مرشح رابع على مستوى الوطن، سيؤدي بالضرورة الى مزيد من تنمية الحياة الحزبية وإيصال المزيد من الأكفياء الى المجلس المنتخب.

3. التخلص من فكرة الكوتات بأنواعها المختلفة، وذلك كوسيلة لدمج اجتماعي لكل أبناء الوطن، بحيث لا تبقى فيه أية فئة تُشعرها الدولة أو القوانين، بأنها أقلية مختلفة عن باقي أفراد المجتمع، وتحتاج الى الرعاية الخاصة من خلال نصوص تُخصّص لها في القوانين.

(ومثل هذا الأمر، تستوجبه المادة (6) من الدستور التي تنص على أن "الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرف أو اللغة أو الدين".

4. التخلص من النص الوارد في المادة (8) من قانون الإنتخاب المؤقت الذي يعطل مفعول المادتين    (38 و 75/1) من الدستور، من حيث حرمان من صدر عنه عفو خاص من الترشيح للإنتخابات.

(وهنا ينبغي التذكر بأن وضع هذا النص المخالف للدستور من قبل الحكومة التي أصدرته، ليس له من تفسير سوى حرمان بعض الأشخاص من ترشيح أنفسهم لمجلس النواب (كما حدث فعلا)، بسبب خصومات سياسية بينهم وبين الحكومة التي فرضت قانون الإنتخاب المؤقت على النحو الذي صدر فيه).

5. ضرورة أن تجد الدولة وسيلة فنية تكنولوجية تمنع من استخدام البطاقات الشخصية أكثر من مرة في الانتخابات. 

(وهذا الأمر يستوجبه منع التزوير في الانتخابات).

6. أن يكون على رأس لجنة كل صندوق انتخابي قاض من قضاة السلطة القضائية.

(وهذا الأمر من أجل توفير الحيدة والنزاهة في الانتخابات).

7. أن يتم فرز الأصوات في كل صندوق انتخابي بمعرفة لجنة الصندوق التي يرأسها القاضي في القاعة التي جرى فيها الإقتراع.

(وهذا من أجل تجنب ما يمكن أن يحدث أثناء فترة نقل الصناديق الى أماكن أخرى، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية المطلوبة)

وبالنسبة لموضوع القوائم النسبية، فإن المادة (67) من الدستور، تستوجب أن يكون الإنتخاب مباشراً، أي أن يختار الناخب مرشحاً باسمه وبذاته أو مرشحين بأسمائهم وذواتهم. إن الإنتخاب بالقائمة النسبية عند من ينادون ويجتهدون بجواز تطبيق هذا الأسلوب عندنا من الناحية الدستورية، مؤداه أن يكون على الناخب إعطاء صوته للقائمة جميعها أو تركها جميعها، دون أن يكون له الحق في اختيار أشخاص بعينهم من القائمة أو من قوائم مختلفة، وبعد أن تظهر نتائج الفرز، تعطي القائمة مقاعد بنسبة الأصوات التي حصلت عليها. لكن هذا النوع من الإنتخاب، بالقطع لا يكون انتخاباً مباشراً على النحو الذي يتطلبه الدستور. ومثل هذه الإجتهادات التي تبتغي الوصول مع الحكومات الى حلول سياسية مجردة فحسب، تشكل مخالفة للدستور قطعاً، وينبغي من الجميع التذكر، بأنه يكفينا مخالفات للدستور، تحت ذرائع وحجج مختلفة، دون وجه حق. ذلك أن الدول التي تأخذ بنظام القائمة النسبية تنص دساتيرها على ذلك، ومن ثم إذا كان هذا النوع من الانتخاب يناسب الأردن في نظر المنادين به، فليطالبوا بتعديل الدستور أولاً على النحو الذي يستوعب هذا النظام، لا أن يخالفوا الدستور لتحقيق ما يبتغون.

وهنا يلاحظ أنه إذا كانت المسائل السبع السابقة، تجعل من قانون الإنتخاب قانوناً عصرياً، فإن باقي الأمور الواردة في أي قانون انتخاب هي أمور إجرائية وشكلية، من شأنها أن تسهل العملية الإنتخابية ليس إلا. وفوق ذلك فإن المسائل السبع المذكورة، تفتح الباب واسعاً أمام الأحزاب الصغيرة، لتنمو وتصبح قوية وفاعلة، مثل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي لم يستطع قانون الصوت الواحد إضعاف فاعليته في الساحة السياسية والساحة البرلمانية.

ذلك أن قانون الصوت الواحد كان قد جاءت به الحكومات بهدف علاج تخوفها من تزايد عدد نواب حزب الجبهة وفاعليتهم في مجلس النواب، لا يهم في ذلك أن تكون محصلة العلاج تجميد الأحزاب الصغيرة أيضاً وقتل فاعليتها. وغاب عن ذهن الحكومات أن الوطن بأمس الحاجة الى أن يشهد مجلس النواب طروحات من نوع ثالث تضاف الى طروحات الحكومة وطروحات حزب جبهة العمل الإسلامي. ومنذ أكثر من عشر سنوات ما زالت الحكومات تقدم نفس العلاج، أي قانون الصوت الواحد، مع أنه شكّل وصفة مضمونة لوقف نمو الأحزاب السياسية، في الوقت الذي تطرح فيه هذه الحكومات شعارات التنمية السياسية والإصلاح السياسي.

وقد آن الأوان للإعتراف بفشل الإصلاح السياسي في ظل قانون الصوت الواحد وتفتيت الدوائر الانتخابية، وبغير هذا الإعتراف وتغيير القانون المذكور، لن تستطيع الأحزاب الصغيرة إفراز نواب تجتذب طروحاتهم الحزبية منتسبين لها ممن يؤمنون بهذه الطروحات، وسيظل طرفا العمل السياسي هما حزب الجبهة من ناحية والحكومة ومعها من تجندهم لمناصرتها داخل مجلس النواب من ناحية أخرى. وستكون المحصلة أن الأردن لن يخرج من عنق الزجاجة التي لا يزال الإصلاح في مجال الأحزاب السياسية مخنوقا يحتضر فيها. لكن هذا الأمر يحتاج الى رغبة وإرادة سياسية تنشد الإصلاح، فإن لم تتوافر، فسوف يظل الحال راكداً كما هو عليه، رغم الشكوى المريرة منه.
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